المحاضرة الثانية فقه العبادات : فقه الطهارة

كتاب الطهارة ويتضمن أحد عشر مبحثاً:
المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواع المياه. 
المبحث الثاني: الآنية. 
المبحث الثالث: الاستنجاء. 
المبحث الرابع: السواك وسنن الوضوء. 
المبحث الخامس:  فروض الوضوء وصفته.
المبحث السادس:  المسح على الخفين. 
المبحث السابع:  نواقض الوضوء. 
المبحث الثامن: الغسل.
المبحث التاسع:  التيمم. 
المبحث العاشر:  إزالة النجاسة  الحكمية. 
المبحث الحادي عشر:  الحيض والاستحاضة والنفاس. 
المبحث الأول :تعريف الطهارة وأنواع المياه:
الإسلام دين الطهارة الداخلية والخارجية، وفي الفقه الإسلامي يتصدر دائماً باب الطهارة، سابقاً كل العبادات والمعاملات، لأنه الشرط لها. 
فبدون الطهارة الحسية والمعنوية تفقد العبادات شرطاً أساسياً من شروطها، وبدون الطهارة المعنوية تضيع المعاملات بين الناس. 
يبدأ الفقهاء عادة بالطهارة لسببين: 
أ) أن الطهارة مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين  
ب) أن الطهارة تخلية من الأذى. والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به  النجس، ويرفع به الحدث وهو الماء، ولذلك يبدأ الفقهاء بباب الطهارة في مقدمة الأبواب الفقهية. 
والطهارة لغة: النظافة، وخلافها الدنس، والنزاهة عن الأقذار . يقال طهر الثوب من القذر، يعنى: تنظف. 
والطهارة في الاصطلاح الشرعي: 
أ) عند الحنفية: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم، وغسل البدن والثوب ونحوه 
ب) وعند المالكية: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به، أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث 
ج) وعند الشافعية: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما.. كالتيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة 
د) وعند الحنابلة: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. وقال البعلي: 
(( الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب)) 
شرح الإمام البهوتي لتعريف الطهارة اصطلاحا ً: 
[ ارتفاع الحدث ]: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. 
[وما في معناه]: أى معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدى القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. 
[ وزوال الخبث ]: أى النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم . 
أنواع المياه:
النوع الأول: الطهور وهو: ((الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغير شيء من أوصافه، أو حكماً بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية)) 
والأصل في الماء على اختلاف مصادره طهور للإنسان وغيره من الأحداث والنجاسات.. 
والدليل على ذلك: 
أ) القرآن الكريم: قوله تعالى: ((وأنزلنا من السماء ماء طهوراً))، وقوله تعالى ((وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء)) وقوله تعالى: (( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )) 
ب) عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل النبي  فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله : ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))   فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بوضوح على أن الماء النازل من السماء سواء كان ماء عادياً أو برداً، والماء النابع من الأرض سواء كان عذباً أو أجاجاً، وماء البحر كل ذلك طهور في حد ذاتها، مطهر لغيره. والماء الطهور هو الذي يزيل ويرفع الحدث، ويزيل النجاسة الطارئة.
ما يطرأ على الماء من تغير، هل يسلبه طهوريته أم لا ؟
المسألة الأولى: تغير الماء بغير ممازج كقطع كافور وعود قمارى. فإذا تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور والعود القمارى، فهذه القطع والعود إذا وضع في الماء، فإنها تغير طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجه، أي: لا تخالطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه 
وعلل هذه الكراهة الشيخ ابن عثيمين: بأن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير، لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته. وقطع الكافور: طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال بحر الهند والصين وغيرهما، أبيض شفاف، قليل الذوبان في الماء. ومفهومه أنه إذا سحق ووقع في الماء أنه يسلبه الطهورية، لتغييره تغيير ممازجة ومخالطة لتحلل أجزائه فيه. 
وأما العود القماري: فنسبه إلى قمار، بلدة بالهند، شجره يشبه شجر الخوخ تأكل منه الأرض رديئة إذا وقفت التغذية عنه. ويحتقن بمادة دهنية عطرية. فيضوع منه رائحة زكية 
المسألة الثانية: تغير الماء الطهور بالدهن وما في معناه. 
فلو وضع إنسان دهناً في ماء، وتغير به، فإنه لا يسلبه الطهورية، بل يبقى طهوراً، لأن الدهن - كدهن الحيوانات أو الأشجار كزيت وسمسم - لا يمازج الماء فتجده طافياً على أعلاه، فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة()  ويدخل ضمن ذلك ما تغير بالقطران – عصارة الأرز – والزفت والشمع. 
المسألة الثالثة: تغير الماء الطهور بملح مائي لا معدني. 
فلو وضع إنسان ملحاً مائياً في الماء، فإنه يصبح مالحاً، ويبقى طهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف. والمعدني نسبة إلى المعدن كالجبلي. فإنه يضر التغير الكثير به، إن لم يكن بمقر الماء أو ممره. 
المسألة الرابعة: تغير الماء الطهور إذا سخن بنجس. 
فإذا سخن الماء بنجس تغير أو لم يتغير فإنه يكره مطلقاً. مثاله: لو جمع رجل روث حمير، وسخن به الماء فإنه يكره، فإن كان مكشوفاً فإن وجه الكراهة فيه 
ظاهر، لأن الدخان يدخله ويؤثر فيه. 
وإن كان مغطى، ومحكم الغطاء كره أيضاً، لأنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء إليه. والصواب: أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره. 
فإن دخل فيه دخان وغيّره، فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة يصير النجس طاهراً، فإن قلنا بذلك لم يضر. وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر، وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان كان نجساً 
المسألة الخامسة: تغير الماء الطهور بطول مكثه في المكان 
الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان، من غير مخالطة شيء بغيره، باقٍ على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز. 
المسألة السادسة: تغير الماء بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. 
يقول العلامة ابن قدامة: ((ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه، لأنه يشق التحرز منه، فإذا أخذ شيء من ذلك وألقى في الماء وغيّره، كان حكمه حكم ما أمكن التحرز من الزعفران ونحوه، لأن الاحتراز منه ممكن)) 
المسألة السابعة: تغير الماء الطهور بمجاورة ميتة. 
فإذا تغير الماء الطهور بمجاورة ميتة، أي بريح ميتة إلى جانبه، فلا يكره لأنه تغير مجاورة، كأن يكون إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما. فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ومنه لو سد فم الإناء بشجر أو نحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة لشيء منه. 
وينضبط المجاور بما يمكن فصله. والممازج بما لا يمكن فصله.. فإن أرباب اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة 
المسألة الثامنة: تغير الماء الطهور بتسخينه بالشمس أو بطاهر مباح. 
فإذا وضع الماء في الشمس ليسخن أو سخن بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء، فإنه لا يكره. وما روى أن النبي  قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: يا حميراء، لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص)) قال النووي: هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلها، ومنهم من يجعله موضوعاً.. فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء. فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه()  ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام، فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخناً 
المسألة التاسعة: استعمال الماء الطهور في طهارة مستحبة. 
إن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة، كتجديد وضوء، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما، ففيه روايتان: 
 أ) أنه كالمستعمل في رفع الحدث، لأنها طهارة مشروعة، أشبه ما لو اغتسل به من جنابة. 
ب) لا يمنع، لأنه لم يزل مانعاً من الصلاة، أشبه ما لو تبرد به. 
فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئاً، وكان كما لو تبرد به أو غسل به ثوبه، ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف، أنه باقٍ على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافاً 
والصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، 
المسألة العاشرة: مخالطة الماء الطهور النجاسة. 
إذا كان الماء قلتين، وهو خمس قِرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر. 
والقلة: هى الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، أي: تحمل.. والمراد بها ها هنا قلتان من قِلال هجر، وتكون القلتان =190.875 جرام، بما يعادل (190) كيلو جرام تقريباً 
يقول ابن قدامة: (( ودلت هذه المسألة بصريحها على أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، وبمفهومها على أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير. فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو رائحة، أنه نجس ما دام كذلك )) 
ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي أن النبي  قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه )) 
وكذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي  قال: (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) 
المسألة الحادية عشرة: خلو المرأة بالماء الطهور اليسير. 
فلا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وذلك لنهي النبي : ((أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة))  ومنع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة، تعبدي لا يعقل معناه. ولذلك يباح لامرأة سواها، ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرهما، لأن النهي مخصوص بالرجل وهو غير معقول، فيجب قصره على مورده. واعلم أن في معنى الخلوة روايتين عند الحنابلة: 
إحداهما: وهي المذهب، أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة. 
والرواية الثانية: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا 
مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصف –وهو يسير في الاصطلاح – خلت به في الحمام، فتوضأت منه وضوءاً كاملاً، ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول له: لا يرفع حدثك. 
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقاً، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب  ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة كأن تخلو به في أول الطهارة أو آخرها 
النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المطهر
يعرف الطاهر بأنه: الماء الذي خالطه طاهر غير أكثر أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته، أو تغّير تغيراً كاملاً لا يذاق معه طعم الماء. والأوصاف الثلاثة هي: الطعم، الريح، اللون
 المثال الأول: الماء الذي يطبخ فيه أشياء طاهرة كاللحم والعدس ونحوه وهو بذلك يتغير من عدة نواحي: الطعم واللون والرائحة، وهو يتغير تغيراً كثيراً بيناً، فإنه يكون طاهراً غير مطهر. 
المثال الثاني: الماء الذي يسقط فيه أشياء طاهرة. 
أي: سقط فيه شيء طاهر فغّير أوصافه أو أكثرها فإنه يكون طاهراً غير مطهر. ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه، وما لا يمازجه كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور، وكذا لو كان حول الماء أشجار، فتساقطت أوراقها فيه فتغير فطهور 
المثال الثالث: الماء القليل الذي يرفع به الحدث. 
أي رفع بقليله وهو ما دون القلتين حدث مكلف، أي بالغ عاقل، أو حدث صغير أي: مميز. وهو الذي يصح الوضوء منه فطاهر.
المثال الرابع: الماء القليل الذي يغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، قبل غسلها ثلاثاً فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها، بدليل قوله : ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدرى أين باتت يده)) 
المثال الخامس: الماء القليل الذي يكون آخر غسلة زالت بها النجاسة. 
والمعروف عند الفقهاء أنه لابد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل سبع مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محل نجس. مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس، لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. 
أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهراً غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهو طاهر، لأنه أثر شيئاً وهو التطهير 
النوع الثالث من أنواع المياه: النجس
النجس في اللغة: نجس الشيء، ينجس فهو نجس، ونجس بالكسر والفتح: المستقذر,  وأما في اصطلاح الفقهاء:
عرفها ابن قاسم النجدي بقوله: ((النجس: المستقذر وضد الطاهر. ويحرم استعماله مطلقاً في العبادات وغيرها، ولو لم يجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده. أو عطش معصوم، أو طفي حريق ونحوهما. قياساً على الطعام النجس )) 
أنواع النجس: 
أ) النوع الأول: النجس المتغير بنجاسة، وهو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه
ب) النوع الثاني: الماء القليل الملاقى للنجاسة. فالماء القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه. وإن لم يتغير والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيراً 
والنجاسة تنقسم إلى قسمين: 
أ) النجاسة الحكمية: هي التي يمكن تطهيرها بالماء، كما لوقعت على محل طاهر كالثوب. 
ب) النجاسة العينية: وهي التي لا يمكن تطهيرها بحال، وهي كل عين يابسة كانت أو رطبة، يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعاً، ولا لحق الله أو غيره شرعاً، كالبول والعذرة () مثال ذلك: الكلب، لو غسل سبع مرات إحداهن بالتراب، فإنه لا يطهر، لأن عينه نجسة . 
طرق تطهير الماء النجس:	 
الطريقة الأولى: التطهير بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، وهو ما أشار إليه الحجاوي بقوله: ((فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير التراب 
الطريقة الثانية: لتطهير الماء النجس، وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيراً فإذا كان الماء النجس وفق القلتين، فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة، فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غيره، الثاني: أن يكون متغيراً فيطهر بأحد أمرين: بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير، أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه 
الطريقة الثالثة: أن ينزح من الماء الكثير حتى يبقى بعد النزح طهور كثير، وهو ما أشار إليه الحجاوي بقوله: ((أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر)) 
فالماء الزائد عن القلتين، له حالان: 
أ) أن يكون نجساً بغير التغير، فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة 
ب) أن يكون متغيراً بالنجاسة، فتطيره بأحد أمور ثلاثة: 
المكاثرة، أو زوال تغيره بمكثه، أو أن ينزح منه ما يزول به التغير، ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعداً  .
مسائل الشك والاشتباه:
المسألة الأولى: الشك في نجاسة الماء أو طهارته. 
فإذا شك في نجاسة الماء إذا كان أصله طاهراً، وفي طهارة إذا كان أصله نجساً، فإنه يبني على اليقين، انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقول: ((اليقين لا يزول بالشك)) يقول الإمام البهوتي: ((وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته – أى طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك – بني على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه))
المسألة الثانية: اشتباه الماء الطهور بالماء النجس. 
فإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر. يقول النووي: ((إذا اشتبه ماآن طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه: 
ا)الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به. 
ب) تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظن لم تجز.. 
جـ) يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن، لأن الأصل طهارته .
المسألة الثالثة: اشتباه الماء الطهور بماء قد بطلت طهوريته. 
يقول ابن قدامة: ((توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً، وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. لا أعلم فيه خلافاً، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج فيه، فيلزمه، كما لو كانا طهورين ولم يكفه أحدهما وفارق ما إذا كان نجساً، لأنه ينجس أعضاءه يقيناً، ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني، فيبقى نجساً، ولا تصح صلاته، فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب تحرى، فتوضأ بالطهور عنده، وتيمم معه ليحصل له اليقين )) 
المسألة الرابعة: اشتباه الثياب الطاهرة بثياب نجسة. 
إن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة، لم يجز التحري، وصلى في كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة. وهذا قول ابن الماجشون. وقال أبوثور والمزني: لا يصلي في شيء منها، كالأواني. وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحرى فيها، كقولهم في الأواني والقبلة 
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين القول بالتحري، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلى الصلاة مرتين    
المسألة الخامسة: اشتباه الثياب المحرمة بثياب مباحة. 
يقول الحجاوي: ((وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة )) 
وقد تكون محرمة لحق الله كالثياب المصنوعة من الحرير، أو محرمة لحق الآدمي كالثياب المغصوبة، فيصلي على عدد الثياب المحرمة ويزيد صلاة عليها. والصحيح: أنه يتحرى، ويصلى بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح، ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها 
المبحث الثاني :الآنيـة
الآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية، وجمع الآنية: الأواني. وهي الأوعية()   
والوعاء: الظرف يوعى فيه الشيء. سمى بذلك لأنه يجمع ما فيه()  وهي كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثميناً كجوهر وزمرد، يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة()  أي يجوز لكل مسلم ومسلمة أن يضع ماء طهارته في كل إناء من الأواني الطاهرة 
 ويندرج تحت هذا المبحث العديد من المسائل الفقهية، من أهمها: 
المسألة الأولى: حكم الأواني الثمينة [ مثل الجواهر والزمرد والماس ]  اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
أ) إباحة اتخاذ واستعمال سائر الآنية، سواء كانت ثمينة كالياقوت والبللور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج، أو غير ثمينة، كالخشب والخزف والجلود وقال به عامة أهل العلم وجمهورهم 
ب) كراهة الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وروى ذلك عن ابن عمر، واختار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي، لأن الماء يتغير فيها 
جـ) وقال الشافعي في أحد قوليه: ما كان ثميناً لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه، ولأن فيه سرفاً وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فكان محرماً كالأثمان. 
والراجح هو القول الأول بدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله ، فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح رأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه))  ولأن الأصل الحل، فيبقى عليه. 
المسألة الثانية: حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، والطهارة بهما. 
يقول البهوتي: (( كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالهما في أكل وشرب، ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم ونحوه. وتصح الطهارة منها، وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفاً من فضة لا ذهب للحاجة)) 
أولاً: لا خلاف بين العلماء في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، وذلك لما يلي: 
أ) حديث حذيفة أن النبي  قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) 
ب) حديث أم سلمة أن رسول الله  قال: ((الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) 
والنهى يقتضى التحريم، وذكر في ذلك وعيداً شديداً يقتضى التحريم. والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها، واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى. 
ثانياً: المضبب بالذهب والفضة 
أ) المضبب بالذهب والفضة إذا كان كثيراً فهو محرم بكل حال، لأن فيه إسراف وخيلاء 
ب) أكثر العلماء على أنه لا يباح اليسير من الذهب، ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه، كأنف الذهب، وما ربط به أسنانه. 
ج) وأما الفضة فيباح منها اليسير، لما روى أنس أن قدح رسول الله  انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة() 
ولأن الحاجة تدعوا إليه، وليس فيه سرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة من الصفر .
المسألة الثالثة: الحكم الشرعي لآنية الكفار 
يقول الإمام البهوتي: ((وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه  توضأ من مزادة مشركة. وتباح ثيابهم إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك..)) 
المسألة الرابعة: حكم طهارة جلد الميتة. 
يقول الإمام البهوتي: ((ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. ويباح استعماله بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث.. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندفع جاز استعماله في يابس لا مائع، من حيوان طاهر في الحياة.. ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتة طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته..)) 
ويتضمن هذا الكلام العديد من المسائل الفقهية، من أهمها: 
أولاً: الراجح في جلود الميتة:
طهارة جلد الميتة بالدباغ إذا كانت طاهرة حال الحياة لقوة أدلتهم وهي :
أ) قول النبي : ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) 
ب) ولأنه  وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله : ((هلا انتفعتم بجلدها)) قالوا: إنها ميتة. قال: ((إنما حرم أكلها)). وفي لفظ: ((ألا أخذوا إهابها دبغوه فانتفعوا به)) 
ثانياً: حكم لبن الميتة وبقية أجزائها 
لبن الميتة وإنفحتها نجس في ظاهر المذهب الحنبلي، وهو قول مالك والشافعي وروي أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة وداود، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، وهو يعمل بالإنفحة، وهي تؤخذ من صغار المعز، فهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم ميتة. 
وقد رجح ابن قدامة أنه نجس، لأنه مائع في وعاء نجس، فكان نجساً، كما لو حُلب في وعاء نجس، ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجساً فكذلك قبل فصله() 
وكل أجزاء الميتة نجسة: كاليد والرجل والرأس ونحوها لعموم قوله تعالى: ((إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس))  والميتة تطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه ويستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش وما أشبهها. 
الأشياء المستثناة في حكم الميتة: 
أ) عظم الميتة، على ما أختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد القولين في المذهب، ويستدل لذلك: بأن العظم وإن كان يتألم لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحله الدم، وليس له حياة إلا بغيره، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبه ذلك 
ب) السمك وحيوان البحر، فإن ميتته طاهرة حلال. 
ج) ميتة الآدمي فإن المؤمن لا ينجس 
د) ميتة ما ليس له دم، كالذباب والجراد وغيرهما. 
فيتلخص عندنا أربع قواعد: 
أ) كل حلال طاهر	 
ب) كل نجس حرام	 
ج) ليس كل حرام نجساً 
د) أنه لا يلزم من الطهارة الحل 

